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 المستخمص
بعنوان الدور لى ثلاثة فصول كان الفصل الاول منيا إمن أجل الوصول الى ىدف الدراسة فقد تم تقسيميا 

عام لمدراسة ، وقد جاء في ثلاثة  التنموي لمتجارة الخارجية في اقتصادات الدول النامية، كمدخل نظري ، واطار
مباحث، خصص المبحث الأول منو لإعطاء لمحة تاريخية لدور التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية لمدول 
المختمفة، فيما كرس المبحث الثاني لدراسة دور التجارة الخارجية التنموي في الدول النامية، أما المبحث الثالث، 

الفصل الثاني بواقع وتطور التجارة ، أما تيجية التجارة الخارجية المتبعة في الدول الناميةالقى الضوء عمى استرا
الخارجية في الاقتصاد العراقي وذلك من خلال ثلاث مباحث ، تناول المبحث الاول أىمية التجارة الخارجية في 

، أما المبحث 2002-2002ة من الاقتصاد العراقي، بينما ناقش المبحث الثاني تطور الصادرات العراقية لممد
الفصل الثالث دور التجارة ، وتطرق  2002-2002الثالث فقد تناول تطور الاستيرادات العراقية لسنوات البحث 

الخارجية في الاقتصاد العراقي ، وقد أحتل مكانو ميمة في الرسالة من خلال التركيز عمى تحميل بيانات 
حصاءات التجارة الخارجية العراقية  ، لبعض المؤشرات ، حيث تطرق المبحث الأول 2002-2002لممدة من وا 

، أما المبحث  2002-2002إلى تطور ىيكل الاقتصاد العراقي وعلاقتو بالتجارة الخارجية خلال مدة البحث 
 الثاني فقد تناول دور التجارة الخارجية في ميزان المدفوعات العراقي لنفس المدة،  في حين ناقش المبحث الثالث

 مستقبل التجارة الخارجية العراقية، عمى ضوء واقع العراق الاقتصادي والتجاري.
 
 الييا. ت الباحثةالتوصيات التي توصم التي تم التوصل الييا ثم واختتمت الدراسة بالاستنتاجات -

 الاستنتاجات:
اتسع دور التجارة الخارجية وازدادت أىميتيا في التنمية الاقتصادية من منتصف القرن الثامن عشر وحتى  .0

نياية القرن التاسع عشر، وذلك استناداً إلى مبدأ التخصص وتقسيم العمل الدولي الذي ارسى دعائمو )آدم 
في نظريتو المطمقة وطور مبادئيا فيما بعد ريكاردو في نظريتو النسبية ومن جاء من بعدىم من  سمث(

الاقتصاديين الكلاسيك، الذين اعتبروا التجارة الخارجية اداة تحرك من خلاليا النمو الاقتصادي وتساعد 
تفاعل متبادل بين الدول جيود التنمية الاقتصادية لمبمدان المتعاممة فيما بينيا، مما أدى التخصص إلى 

الصناعية المتقدمة التي تقوم بتصدير السمع والخدمات ورأس المال والعمل إلى الدول النامية التي تزود 
البمدان الصناعية بالمواد الأولية والمنتوجات الزراعية مما فرض نمط اقتصادي دولي معين مفاده تخصص 

 صص الدول النامية بإنتاج المواد الأولية.الدول الصناعية بإنتاج السمع الرأسمالية، وتخ
ساعدت التجارة الخارجية عمى انتشار حركة النمو السريع والتطور الاقتصادي في جميع الدول خلال القرن  .2

التاسع عشر، إلا أنيا لم تستطع أن تحول اقتصاديات الدول النامية إلى اقتصاديات مستقمة، لأن ذلك 
مل سوى قطاع الصادرات الذي يتألف في الغالب من سمعة واحدة أو التطور كان وحيد الجانب ولم يش

سمعتين، فنتج عن ذلك حالة اطمق عمييا )ظاىرة الاقتصاد المزدوج(، حيث يقوم الى جانب قطاع الانتاج 
المحمي ذو الفنون الانتاجية المتأخرة والأساليب الانتاجية التقميدية، قطاع الانتاج التصديري المتقدم ، دون 

 ن ينعكس القطاع الاخير في تطوره عمى بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.أ



استمر انخفاض نسبة مساىمة الدول النامية في التجارة الدولية ، وازداد درجة انفتاحيا عمى الخارج  .3
ت وبالأخص نحو الدول المتقدمة ، بالرغم من تطور التجارة الدوليو وازدياد معدلاتيا مما جعل إتجاه معدلا

 التبادل التجاري لغير صالحيا فانعكس سمباً عمى ىيكميا السمعي، وخططيا التنموية.
 :التوصيات .4
العجز المزمن في الميزان معالجة ن تعديل الخمل في قطاع التجارة الخارجية العراقي المتمثل في إ -1 .5

المؤسسات والدوائر  و تفعيل دور جميع   مشاركة فعالة من جميعالتوجو نحو لى إالتجاري يحتاج 
صلًا انعكاس لاختلالات عديدة في مجال أالحكومية وغير الحكومية، فالعجز في الميزان التجاري ىو 

لمسياسات الضريبية والجمركية والنقدية وضعف تأثيرىا  الوظيفي والأداءالتنمية الزراعية والصناعية 
الصادرات، مما يتطمب صياغة  تنشيطالايجابي عمى توظيف استثمار رأس المال المحمي في 

أكثر لى وضع إلتجارة العراقية من وضعيا الحالي جية اقتصادية وتجارية وطنية تيدف الى نقل اتياسترا
ىو تنمية  ىداف المركزية لجميع الوزارات والدوائر التي تتعامل مع التجارة الخارجيةتقدماً تكون الأ

الصادرات ، بتنمية القطاعين الصناعي والزراعي وتشجيع الاستثمار وتبسيط اجراءاتو، ويتبنى سياسة 
قيام السمطات العميا في العراق وعمى الوجو و  عمى تحقيق اليدف المذكور.نقدية ومالية وجمركية تعمل 

 واىتمام. عنايةتطمبو من تبما و عمى ىذه الاستراتيجية  والإشرافالامثل بتنفيذ 
جنبية المتاحة في البمد، وتوجيييا نحو العملات الأ نفاقترشيد استثمار رأس المال المحمي وترشيد ا -2 .6

لى إوالتصدير  جيةع الزراعية والصناعية لتغطية حاجات السوق المحمي من الاستثمار في المشاري
 ثانية. جيةخارج من ال

لى منظمة إ نضمامالاعدم رفع الحماية عن الصناعات العراقية الناشئة بحجة استكمال متطمبات  -3 .7
ريق تطورىا مستقبلًا ط( كون ىذا الوضع ييدد تمك الصناعات ويقف عائقاً في  WTOالتجارة العالمية )

. 


